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:ملخص البحث

أيا كان سببها    ،المجتمعفي   ألأصل أن القضاء يختص بنظر كل المنازعات التي يمكن أن تنش          ا
معـزل  بتكون   قضاياوأطرافها وموضوعها، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، حيث توجد            

وهي على كل مختلفـة  .وهي ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة . عن رقابة القضاء  
.وتحكمها اعتبارات أكثر منها قانونية.عن الأعمال الإدارية

ن إختصاص القضاءعة كاستثناء أعـمال السیاد
وتطبیقاتھا في مـواد الجنسیة

-المقارنودراسة في القانون الجزائري -
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الجمھوریة الجزائریة
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:البحث كاملانص 

:ةـدمـمق

في الدولة أمر وثيق الصلة بالسياسة العليا للحكومة والدولة بصفة عامةإن تنظيم الشؤون ال
ومثال ذلك تنظيم العلاقة بين السلطات وإدارة الديبلوماسية  الخارجية وتحديد الروابط .عامة

رها من الأمور المهمة التي تتجاوز السياسية بين الأفراد والدولة وتنظيم مسائل الجنسية وغي
.  الحقوق الشخصية للأفراد

الحكـري  وتدخل مثل هذه المسائل، باعتراف القانون الدولي العام، ضـمن الاختـصاص             
. للقانون الوطني، حيث تتمتع الدولة بصلاحيات واسعة في هذا المجال

في نطاق ضيق دفعـت      وكل هذه السلطات التي تتمتع بها الدولة في مسائل معينة محصورة          
وما إذا كان بالإمكان الطعـن فيهـا        . بالفقه إلى طرح حول طبيعة القرارات الإدارية والتنظيمية       

أمام القضاء؟ 
، ومن  حق الطعن من الحقوق الدستورية التي لا نقاش فيها        وقاضي  تمن المسلم به أن حق ال     ف

جهات القضائية، بغض النظـر     فالأصل أن ال  ،  ثم لا يمكن حرمان أحد من هذا الحق، وعلى ذلك         
، تملك الولاية للنظر في مختلف النزاعات التي تنشأن بين أفـراد القـانون              ودرجاتها عن نوعها 

النـوعي  وفق قواعد توزيع الاختصاص    الخاص فيما بينهم أو بينهم وبين أشخاص القانون العام،          
.بين القضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الجنائي

ن هناك جملة من النزاعات التي إفي،من ذلك، وإستثناء عن المبدأ الدستوروعلى العكس 
وهي ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال تخرج عن سلطة وإختصاص القضاء بنظرها،

.الحكومة
مبدأ من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير معتعد أعمال السيادةو

تراجع خضوع الدولة لرقابة الدولة للقانون، حيث نجد مع هذا المصطلحالمشروعية أو خضوع
بالنظر في المنازعات المتعلقة بها، ومن ثم فهي القضاء من خلال نزع صلاحيته أو اختصاصه

.أو تقيدهاوالحريات الفردية والجماعية كل المؤسسات، وقد تلغي الحرياتتعمل من خلاله فوق
على تعد قيدا كونها السيادة مفهوم أعمالفي هذا البحثرض سنستعوإنطلاقا منذ ذلك 

وطبيعتها أساسها القانوني مبينين ،وبالذات جهات القضاء الإداري،الجهات القضائيةاختصاص 
.، لاسيما في مواد الجنسيةعليه، وتطبيقاتها القضائيةوالمعيار الذي تقوم

:المبحث الأول
انوني القأساسھا فكرة أعمال السیادة و

الفكـر القـانوني،   مصطلح أو مفهوم أعمال السيادة من المسائل المختلف عليها في عالميعد
العريقة في الديمقراطية التي ترسخ فيهـا مبـدأ      حيث يضيق هذا المفهوم في الدول ذات الأنظمة       

.سع في دول أخرى حتى يكاد يشمل العديد من تصرفات الإدارةويتسيادة القانون،
أن الكثير من شؤون الدولة تكون محل نزاع جدي بين أجهزة الحكم وسلطات الدولة إلا               ورغم  

أنها كثيرا ما تأخذ طابعا سياسيا مبتعدة عن القضاء لأسباب تتعلق بحساسية مثل هذه النزاعـات                
مثل هـذه  بقى وبناء عليه ت. وبجانب التحفظ والسرية التي تطبع نشاطات الدولة في غالب الأحيان  

.رقابة القضاءبعيدة عنوالخلافات الناشئة عنها عمالالأفات وتصرال
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:المطلب الأول
فكرة أعمال السیادة ظھور

منالإداري، هيالقانوننظرياتمعظمشأنذلكفيشأنهاالسيادة،أعمالنظريةالحقيقة أن
يكونحيثمل،العومقتضياتالحاجةوليدةوكانتالفرنسي،الدولةالقضاء، وبالذات مجلسصنع

هذهمثلتعرضألاالوطنمصلحةمنفإنهخاصة،أهميةالدولةبهاتقومالتيلبعض لأعمال
.الجمهورعلىعرضهاالحكومةمصلحةمنيكونلاقدأنهكماالقضاء،القضايا على

:تعريف أعمال السيادة-أولا
فيالحكمسلطةتباشرهاالتيالأعمالطائفة منأو أعمال الحكومة هيالسيادةأعمالإن
أوخارجيةأخطاربمواجهةوسلطةوشعبأرضمنالدولةكيانعلىأجل الحفاظمنالدول

)1(...السلطاتبينوالعلاقةالحكم،نظامتحديد والدولةسلطاتكتنظيمداخلية عامة،مواجهات

:أعمال السيادةظهور فكرة-ثانيا
-1830(ظل ملكية يوليو فرنسا لأول مرة في بدأت فكرة أعمال السيادة في الظهور

في أول ماي إذ كان أول حكم طبق هذه الفكرة هو قرار المجلس الفرنسي الصادر، )1848
.ثم تطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت تشمل عدة ميادين تحكمها معايير غير قارة،)2(1822
ة إبتدعها القضاء فـي فرنـسا       يرى الكثير من الفقه أن فكرة أعمال السيادة هي مجرد حيل          و

لتجنب التصادم مع السلطة الحاكمة، خاصة في المرحلة التي كان فيها مجلس الدولة تابعا للملـك        
.  ومجرد هيئة استشارية له

:المطلب الثاني
أعمال السیادة أساس فكرة 

إلا أنهـا  ،ولو كانت قضائية المنشأ، كما هو شأن نظرية أعمال السيادة       ،  لاشك أن أي نظرية   
.ويدعمهالابد أن تسند إلى أساس قانوني يبررها

أعمالمنتعدالتيللأعمالالقانونيتحديد الأساسفيوالاجتهاديةالفقهيةالمواقفتختلفو
.إليهتنتميالذيالقانونيالنظامأو تحديدالسيادة،

: موقف الفقه-أولا
الـراجح  الحـق طبيعةفيتدخلالسيادةلدى الفقه إلى القول أن أعمالالراجحلرأييذهب 

سـلامة  فيالحقعلىمقدمالحياةحقعلىالحفاظوأنالخاصة،المصلحةعلىالعامةللمصلحة
راجحـة، لأن مـصلحة علىالحفاظأجلمنبالعضوالتضحيةيجوزحيثالأعضاء،منعضو

النظاممفهومإلىتنتميأنهايعنيوهذا."المغانمجلبعلىمقدمدرء المغارم":القاعدة تقضي بأن
.العام

عمـل تجريـه الـسلطة       يلأ يالقـانون تحديد التكييف  ين العبرة ف  أ)3(الفقهاء يرى بعض 
مـن أعمـال الـسيادة   عملا أوخاضعا للرقابة القضائية    التنفيذية لمعرفة ما إذا كان عملاً إدارياً        

"واصلمحمدالدكتور-1 للعلومدمشق، مقالة منشورة بمجلة جامعة"القضـائيوالاختصاصالسـیادةأعمال: 
.136، ص 2006 ، سنةالثاني، العددالأولوالقانونیة، المجلدالاقتصادیة

2- C.E .01 mai 1822 . affaire laffite .Seiry .1823 -2-. P 63.
.136، صالمرجع السابقنفس ، "القضـائيوالاختصاصالسـیادةأعمال: "واصلمحمدلدكتورا-3
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أو الجهـة القـضائية      تتقيد المحكمـة  فلا  ،  بطبيعة العمل ذاته   يهخارج عن نطاق هذه الرقابة،    
يخلعـه  يبالوصف الذ، دستورية التشريعاتوهى بصدد إعمال رقابتها علىالإدارية المختصة، 

يبطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطـو      الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت      
.كفلها الدستوريعلى إهدار حق من الحقوق الت

تكييفمسألةهوالسيادةأعمالمنأنهعلىالأعمالمنتحديد عملإنوتبعا لهذه الآراء ف
كل المحاكم الإدارية العليا في لرقابةذلكفيوتخضع.إليها الدعوىالمرفوعةالمحكمةبهاتقوم
الأعمال التيتحديدعلىفي الدستور أو القانون أو التنظيم تنصلائحةأوقائمةتوجدولا، دولة
يعتد بدفوع ولا. فيهاالنظرالمحاكمعلىيمتنعالتيالسيادةأعمالأوالسياسيةالالأعممنتعد

تعطيهالذيوليس بالوصفالعملهي بطبيعةالعبرةلأنالخصوص،بهذاالتنفيذيةالسلطة
.لهالحكومة

:قضاءموقف ال-ثانيا
لقضائية على دستورية بنظام الرقابة االآخذةالدول يفلاسيما ،)1(يجرى القضاء الدستور

من مجال رقابته على يعلى استبعاد الأعمال السياسية من نطاق ولايته وخروجها بالتالالقوانين 
. دستورية التشريع

يف،كأصل عام،وإذ كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسا لها
وفقا لما ،كامه، إلا أنه يرد على هذا الأصلمبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأح

من مجال هذه الرقابة " استبعاد الأعمال السياسية،جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا
يبطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التيه"القضائية تأسيساً على أن طبيعة هذه الأعمال السياسية

...قد يخلعها المشرع عليه 
تحقيقا للاعتبارات السياسية يإنما يأتيمن ولاية القضاء الدستور" الأعمال السياسية"استبعاد ف
اتصالا وثيقا أو بسيادتها يبسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياس،تقتضىيالت
ولة الحفاظ على الديبها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعيالنأ،الداخل أو الخارجيف

سواء ،والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال
سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح ، السلطة التشريعية أو التنفيذيةيكانت ه

نظر هذا الصدد، ولأن الي الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه ف
. ساحاتهيطرح هذه المسائل علنا فملائمةفيها والتعقيب عليها يستلزم توافر عدم 

تنظمها يبالنظر إلى طبيعة المسائل الت،تحدديالتيومن ثم فالمحكمة الدستورية العليا وحدها ه
" الأعمال السياسية"ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من ،النصوص المطعون عليها

. نخرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية، أو أنها لا تعتبر كذلك، فتبسط عليها رقابتهاف
التكييفتحديدفيالعبرةإن: ")2(فيه جاء الدستورية المصرية دائما لمحكمة لمهموفي إجتهاد

هيإدارياملاعأوالسيادةأعمالمنكانإذامالمعرفةالتنفيذيةتجريه السلطةعمللأيالقانوني

. 376، ص5ف. مق،14لسنة 10، الطعن رقم  1993جوان 19بمصر بتاریخ ةالمحكمة الدستوری-1
.1979لسنة 48وینظر قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

.35و23، ص 1ج ، 1978سنة ، الدستوریة، مجموعة الأحكام1971نوفمبر 6بتاریخ حكم دستوري -2
، ص 5رقم المكتب الفني،مجموعة ق، 12لسنة 04، الطعن رقم  1990أكتوبر 09وحكم نفس المحكمة بتاریخ 

524 .
، ص 3رقم كتب الفني،الممجموعة ق، 04لسنة 048، الطعن رقم 1984ینایر21وحكم نفس المحكمة بتاریخ 

22 .
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التشريعات، دستوريةعلىرقابتهاإعمالبصددالعليا، وهيالمحكمةتتقيدولا.ذاتهالعملبطبيعة
هذامعتتنافىبطبيعتهاكانتوأعمالها متىالحكومةتصرفاتعلىالشارعيخلعهالذيبالوصف
".الوصف
ة من الأعمال الحكومية، على حد سواء على حصر طائف)2(والقضاء)1(يكاد يجمع الفقه و

الحكم،ونظامالدولةفي سلطاتالتنظيمببالخيارات الإستراتجية للدولة وولاسيما منها ما يتعلق 
، أي بين الحكومة والرئيس أو الملك أو بين الحكومة والبرلمان والعلاقة السلطاتبينوالعلاقة

والصلحالحربوإعلانالدفاع،المتعلقة بوالأعمالالمعاهداتالأخرى مثل إبراممع الدول
الأحكام (وإنهائها حالتي الطوارئ والحصاروإعلانوتدريباتها،المسلحةالقواتوتنظيموالتنازل
منوالكوارث والطبيعيةالحربحالاتفيتتخذالتيوالتدابيرالإجراءاتوكذلك،)العرفية

ي والمصرفي في النقدالنظامببل وحتى الأعمال المتعلقة،وأوبئةوزلازلوبراكينفيضانات
.الدولة

بتقریرھي المختصةالمحاكمأنالنقضمحكمةقضاءفيالمقررمن: "المصریةالنقضلمحكمةقرارفيكما جاء
الموضوعمحكمةوأن.السیادةأعمالمنیعدكانإذاوماالعامة،السلطاتعنالصادرللعملالوصف القانوني

".النقضمحكمةابةلرقالخصوصھذافيفي تكییفھاتخضع
.1101، ص 29المكتب الفني، السنة مجموعة ، 1978أفریل 25جلسة 

.136ص ، المرجع السابق،"القضـائيوالاختصاصالسـیادةأعمال: "واصلمحمد/د-1
.1974 لعام33 الطعن،227 القرار رقمفيینظر المحكمة الإداریة العلیا بسوریا -2

.1994إلى1965 منللأعوامالعلیاالإداریةالمحكمةراراتمنشور في مجموعة ق
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:المبحث الثاني
معاییر  بین العمل الإداري والعمل السیادي وآثار ھذه التفرقة

الأساس القانوني لنظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة  وفكرة ظهورهـا  بعد أن رأينا أن  
ن  نتحدث عن المعايير التـي تفـرق بـين العمـل الإداري     ، فإنه جدير بنا أ   في القانون المقارن  

. والآثار القانونية والعملية لهذه التفرقة، والعمل السيادي

: المطلب الأول
معاییر تمییز العمل السیادي عن العمل الإداري

إعمالاً القضاء التنفيذية يخضع لرقابة ن السلطةعيصدر نهائيإداريالأصل أن كل قرار 
تتصل بسيادة التي قرارات بعض الإلا أنه يستثنى من هذا الأصل القانونشرعية وسيادةلمبدأ ال

ومن ثم ، قضائيةخصومة لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للأنها،الدولة الداخلية والخارجية
. وهي ما يطلق عليها بأعمال الحكومة أو أعمال السيادة. تخرج عن ولاية القضاء
ل إلى هذه النتيجة لابد من إيجاد معيار أو معايير قانونية مناسبة تسهل غير أنه قبل الوصو

.إداريغير وما لا يعتبر عمل اإداريما يعتبر عملاومعرفة للقاضي التمييز بينهما 

:المعايير المقترحة من الفقه والقضاء-أولا 
هما بوصفها سلطة ادحإنظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين وتقوم

.والأخرى بوصفها سلطة إدارة، حكم
الحكومـة  سلطة حكم من قبيل أعمال  تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها     يوتعتبر الأعمال الت  

)Acte de gouvernement ( أو أعمال السيادة كما تسمى أيضا)Acte de souveraineté(.
 ـمـن قبيـل الأ    تعـد   فهي   طة إدارة بوصفها سل الدولة  تقوم بها    يالأعمال الت أما  و الـعم

).administratfiActe(ةـداريالإ
وقد .والواقع أن هذه مسألة التفرقة بين العمل الإداري والعمل السيادي أثيرت منذ زمن بعيد

وضع الفقه والقضاء الإداريين، لاسيما في فرنسا، عدة معايير لتحديد ما إذا كان عمل الإدارة 
.)1(عملا سياديا أم لا

:وهذه المعايير يمكن إجمالها بما يلي
عمالها الإدارية، فإذا قصد به معيار الهدف من إصدار السلطة التنفيذية لأي:الباعثمعيار-1

ولا . وكان الباعث عليه سياسيا فإنه يعتبر من أعمال السيادة، أصدرت السلطة عملا من الأعمال
.)2(يخضع بالتالي لرقابة القضاء الإداري

أما إذا كان الباعث غير سياسي فإن العمل الصادر يعد عملا إداريا، ويخضع بالتالي لرقابة 
.القضاء الإداري

ويضفى مجلس الدولة الفرنسي صفة السيادة على كل عمل يصدر من السلطة التنفيذية يكون 
الخارج، الفرض منه حماية الجماعة في ذاتها أو مجسدة في الحكومة ضد أعدائها في الداخل أو 

رفع هذا الاجتهاد القضائي من قيمة ،سواء كانوا ظاهرين أو مختفين في الحاضر أو المستقبل

"ینظر الدكتور سلیمان الطماوي-1 دار الفكر العربي، طبعة ، قضاء الإلغاء،الجزء الأول، "القضاء الإداري: 
.  وما بعدھا367، ص 1976أولى، سنة  

2- C.E . 09/5/1867 . duc d' aumale .
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غير أن هذا المعيار عرف تطورا حديث اتخذ مجلس . القرار السياسي بعدم قبول الطعن فيه
.)1(خر يبعده ويطرح تفسير أخرآالدولة قرارا 

من أهمها أنه يوسع نطاق الأعمال التي تدخل وقد وجهت إلى هذه المعيار عدة انتقادات كان
في دائرة أعمال السيادة، وأنه أيضا معيار غير محدد، كما أنه من المعايير التي يؤدي تطبيقها 

.)2(إلى انتهاك حقوق وحريات الأفراد
يقوم هذا المعيار على أساس البحث في طبيعة العمل الصادر عن :المعيار الموضوعي-2

فإذا كان العمل حكوميا، فهو من أعمال السيادة، وبالتالي يخرج من نطاق رقابة . يذيةالسلطة التنف
أما إذا كان عمل الإدارة عملا إداريا، فإنه لا يعتبر من أعمال السيادة، وبالتالي . )3(القضاء

. ب جميع الدعاوى الإدارية المعروفةيخضع لرقابة القضاء
أن أعمال السلطة التنفيذية تصبح أعمالا )4(نيباحثحيث يرى بعض ال: معيار التنفيذ -3

.حكومية إذا ما اتخذت لتنفيذ أحكام من الدستور وأعمال إدارية إذا ما تعلقت بتنفيذ قانون عاد
وقد أنتقد هذا المعيار لأنه يؤدي هذا الرأي إلى الخلط بين الأعمال الإدارية أعمال السيادة، لأن 

كما أن كثيرا . برها القضاء أعمال سيادة ليست تنفيذ لأحكام الدستوركثير من الأعمال التي يعت
ولم يمنحها القضاء صفة أعمال من الأعمال الإدارية هي تنفيذ مباشر لبعض أحكام الدستور

.)5(السيادة
يقر فقهاء القانون العام بعجزهم عن وضع معيار :السيادةلعمالأئيلقضااحصرالمعيار -4

والأعمال الحكومية سيادة وكاشف عن طبيعة التمييز بين الأعمال الإدارية العادية جامع لأعمال ال
إلى القول بأن  العمل الحكومي هو كل عمل يقرر له "موريس هوريو"وانتهى الأمر بالعميد 

.)6(محكمة التنازع مجلس الدولة ووعلى رأسه . القضاء الإداري هذه الصفة
:صري في بعض أحكامه التي جاء فيهاوهذا الرأي تبناه القضاء الم

للعمل القانونيبتقرير الوصف ،ما جرى به قضاء هذه المحكمةوعلى،المختصةيالمحاكم ه"
أيوحينئذ لا يكون لها . العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادةالصادر من السلطات

المادة ينص فالتيالسيادة والمشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال.فيهإختصاص بالنظر
بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة1972لسنة 46القانون رقم من17

الدولة من قانون نظام مجلس11وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ، مباشرة أو غير مباشرة
. اكم الإداريةنصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحيالت1972لسنة 47رقم 
الدعوى وبيان ما إذايوصف العمل المطروح فييكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فو

يثار يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قديكان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لك
.بشأنه من مطاعن

السياسية البارزة فيها لما يحيطها من ةأعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغتتميز و
نطاق يبوصفها سلطة حكم فينعقد لها فتصدر من السلطة التنفيذيةيسياسية فهاعتبارات

1- C.E . 19 fev 1875 . prince napoléon- Rec Lebon . p 155.
2- G. Vedel . Droit administrative .1978.

: مثلاھناك حالات نادرة تعرض فیھا القضاء الجزائري أثار فیھا فكرة السیادة، ومن ذلك-3
.36473، ملف رقم 1984//07/01قرار الغرفة  الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ -

ر وزیر المالیة بسحب عملة قدیمة من السوق، حیث اعتبر عملا من أعمال السیادة غیر قابل ویتعلق بالطعن في قرا
.للرقابة القضائیة

.  143، العدد الثاني ، ص 1995المجلة القضائیة ، سنة منشور ب
4- Chapus. L'acte de gouvernement monstre ou victime . Dalloz -1957.

.وما بعدھا16، ص 2007سنة ،2بعةط، دار ھومة، "نصوص القانونیةتحریر ال":مبروك حسین/أ-5
6- M. Hourio . Précis de droit administratif. Dalloz .1957.
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إحترام دستورها علىالجماعة كلها والسهروظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة
. الداخل والخارجيفوالإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها

لما يكتنفها من يقابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضهذا النطاق غيريتصدر فيفالأعمال الت
ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه اتخاذيالسلطة التنفيذية الحق فيبرر تخويليإعتبار سياس

.)1(" من القضاء أو بسط الرقابة عليها منهوسلامته دون تعقيب
الطعن الذي تقدم به أحد بمناسبةحكامهأحد أوقد تبنى القضاء الجزائري هذا المعيار في 
من قبل المجلس ترشحهرفض ملفعد ب1999المترشحين للانتخابات الرئاسية التي أقيمت لسنة 

. )2(الدستوري 

:أمثلة قضائية عن أعمال السيادة-ثانيا
، حسبما استقر عليه القضاء لمحصنة ضد الرقابة القضائيةالأعمال السيادية اهناك بعض

مثل إيداع الحكومة لمشروع قانون أو للتشريعبالأعمال المنظمة القرارات المتعلقةومنهاالمقارن 
حتى ولو احتج صاحب الطعن على أن النص ،والأعمال المتعلقة بإصدار قانون. )3(سحبه

.)4(انالذي أقره البرلمنفسه الصادر ليس هو 
الحكومة بمجلس لعلاقاتوتعتبر كذلك من ضمن أعمال السيادة تلك الأعمال المحددة 

وكل الأعمال التمهيدية للانتخابات التشريعية . أو علاقات الحكومة بالمجلس الدستوريالبرلمان 
لمان للانعقاد، دعو البرالتي تمثل المراسيم التي تدعو الناخبين أو التي تحدد الدوائر الانتخابية، و

.)5(حل البرلمانالتي تقرر تلك و
حالـة الحـصار   ي كـإعلان لـداخل ابالأمنالخاصةالتدابيركما تندرج ضمن هذا الإطار 

، وكـذا إبـرام   الحربيةالتدابير الخاصة بالأعمالومنها ، للدولةيالخارجوالأمن )6(والطوارئ
...ديبلوماسيةوالالعلاقات السياسيةمختلف والمعاهدات الدولية 
ضمن يدخلالطاعنينعليهمالمدعىلتابعيالمنسوبالفعلبأنللقولمجالوقضى بأنه لا

أن تنظرللمحكمةليسالتيالسيادةأعمالأنذلكفيها،النظرللقضاءيجوزلاالتيالسيادةأعمال

، 37رقممجموعة المكتب الفنيق، 55، س2427، الطعن رقم1986دیسمبر18نقض مصري، جلسة -1
.1988ص

.1653، ص45رقممجموعة المكتب الفنيق، 60، س 575م ، الطعن رق1994دیسمبر 25ونقض مدني، جلسة 
.2871، ملف رقم 2001نوفمبر12ینظر قرار الغرفة الثانیة بمجلس الدولة بتاریخ -2
.141، العدد الأول ، ص2002جلة مجلس الدولة، سنة نشور بمم

3- C.E. 21 nov 1968. Tallaggrand . Dalloz. 1969 .p 386 . note Silvera.
-C.E .26 fev1992 Allain .p.659.
4- C.E . 03 nov 1933. desreuùeaux  . Dalloz 1933 -6. note Gros .
5- C.E  2 nov 1951 . Tixier . J.C.P 1952 -11-6810 . note Vedel .

بشأن دعوة الناخبین إلى الاستفتاء على حل 1990لسنة 404أن قرار رئیس الجمھوریة رقم : "قضى في مصر
مجلس الشعب، إنما یتعلق باستطلاع رأى ھیئة الناخبین التي تمثل القاعدة الشعبیة في أمر یتصل بأخص المسائل 

ویتصل بتكوین ھذه السلطة، وھو یعد بھذه المثابة من أبرز . المتعلقة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة
التي تتحمل السلطة التنفیذیة كامل " الأعمال السیاسیة"من الأمور التي تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم یعتبر

.المسئولیة السیاسیة بصدد إجرائھا بغیر معقب من القضاء
، 4قم رمجموعة المكتب الفنيق،12لسنة 04، الطعن رقم  1990أكتوبر 09المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ 

. 524ص 
.ق12لسنة 005، الطعن رقم 1992جویلیة 04خ المحكمة بتاریالمعنى حكم ذات نفسفي و

. 431، ص 05رقم ، المكتب الفنيمجموعة 
1- CE .02 mars 1962 . Rubin de servens .Siery. 1962 .143 .note Boudencle.
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التي تتخذها السلطةجراءاتوالإللدولةالعليابالسيادةتتصلالتيالأعمالإلىإلاتنصرفلافيها
يتعلقيدخل ضمنها ماوالتيوالخارج،الداخلفيسيادتها وكيانهاعلىللمحافظةالدولةالعليا

حالةأوالأحكام العرفية،وإعلانالحربية،والمسائلالأخرى،الدولمعالسياسيةبالعلاقات
.الطوارئ

فإنهاحرياتهم وأموالهمالأفراد تمسضدتإجراءاأوقراراتمنالإدارةجهةعنيصدرماوأ
. )1(فيهاالنظرالمحاكمعلىيمتنعالتيالسيادةأعمالمفهومعنتخرج
المقصود بأعمال السيادة هنا تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة ف
وهذا التقييد بمثابة .لأن الأصل هو أن كل عمل إداري يبقى خاضع للطعن الإداري،)2(فقطحكم

واستغلال وضعيات خاصة لقمع المواطنين وسلب حرياتهم دارة من التعسفضابط يمنع الإ
.وحقوقهم المقررة دستوريا

:)3(وفي هذا الصدد ذهب القضاء الإداري في سوريا إلى القول
ة وتشمل والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولن أعمال السيادة هي تلك الأعمالأ"

النار على فلا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق، ومن ثمة السياسية المهمةالأعمال
.)4(" السيادةأحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة الوقوف بأعمال

:المطلب الثاني
العمل السیاسيوآثار التفرقة بین العمل الإداري 

ادي والعمل الإداري ليست مجرد تفرقة نظرية فحسب بـل          لاشك أن التفرقة بين العمل السي     
.إنها تفرقة يراد منها ترتيب آثار من الناحية العملية

من المسلم في فقه القانون الإداري أن أعمال السيادة تفلت من رقابة القضاء، على خـلاف                و
ا وموضـوعها   الحال بالنسبة لأعمال الإدارة التي تخضع للرقابة القضائية، سواء من حيث شكله           

. أو من حيث سببها وغايتها التي تتوخاها الإدارة فيما تصدره من أعمال
وقد سـبق وأن    . وهذه القاعدة سبق وأن قررها مجلس الدولة الفرنسي في الكثير من أحكامه           

تها سياسية أكثر منهـا     اوإن كان سببها وخلفي    ،ذكرنا أن القضاء الفرنسي هو صاحب هذه الفكرة       
.قانونية

في ي سابقة أولى من نوعها قرر هذا المبدأ صراحة فأن الجزائري سبق لمجلس الدولة وقد 
.)5(قضى بعدم الإختصاص النوعينحي2001نوفمبر12قراره الصادر بتاريخ 

. ق33/53رقم مدني، طعن2006ینایر26المحكمة الإداریة العلیا بلیبیا، جلسة -1
. ق 75/53رقم مدنيطعن،2008سبتمبر 02جلسة وحكم نفس المحكمة ، 

مجلة نقابة المحامین، العدد السادس، السنة ،9/96رقم وھذا التعریف أقرتھ محكمة العدل العلیا بالأردن، قرار-2
.   2230، ص 1997الخامسة والأربعون، سنة 

. 1990ماي 5بتاریخ133رقم قرار الھیئة العامة لمحكمة النقض السوریة قرار-3
: ومن تطبیقات القضاء السوري ما قضت بھ المحكمة الإداریة العلیا أن-4
إلى أحكام مقاطعة إسرائیل ھو إجراء متخذ من قبل الحكومة قرار حظر التعامل مع شھود یھود الصادر استنادًا" 

وھو بھذه .اخلي والخارجي للدولةالدمن سلطة في نطاق وظیفتھا السیاسیة تستھدف بھ الحفاظ على الأمنبما لھا
إداريالسیادة التي استبعدت عن اختصاص مجلس الدولة بھیئة قضاءالمنزلة یدخل في مفھوم أعمال

مجموعة قرارات المحكمة الإداریة العلیا ،1966لسنة 100و 99، الطعنین رقم 34و33القراران رقم 
.1997مجموعة المكتب الفني، سنة ،الدولة، منشورات مجلس1994إلى 1965للأعوام 

.2871، ملف رقم 2001نوفمبر12ینظر قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بتاریخ -5
. 141، العدد الأول ، ص 2002مجلة مجلس الدولة، سنة منشور ب
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طعن فيهايلا ،ذات طبيعة نهائيةالمجلس الدستوري اتقراركون أن القضاء موقفه بأسسو
ر ـبعمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظعلقتتافضلا عن أنه،بأي طريق كان

.)1(فيها
إلىةشخصيبصفة تقدم طبقا للقانون الجزائري، ،ملفات الترشح للرئاسياتومعلوم أن 

. )2(رئيس المجلس الدستوري خلال مواعيد محددة يضبطها قانون الإنتخابات
ئق ملف الترشح للإنتخابات فحص وثاهالمجلس الدستوري باجتماع كامل أعضائويتولى 

وهو يملك الصلاحية التامة في قبول أو رفض الملفات وفقا لما . الرئاسية بكل حرية وإستقلالية
.)3(يميله الدستور ويقرره القانون

ورفض ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية، والنزاعات فإن النزاعات المتعلقة بقبولعليه و
حيث يفصل فيها قضائيا،نزاعا ات تتخذ طابعا نزاع دستوري وليس الخاصة بنتائج هذه الإنتخاب

صدر يوهو هيئة سياسية وليست قضائية، . في مثل هذه القضاياالمجلس الدستوري دون سواه
.قرارات نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

هذه الأحكام لتخفيف من غلواءشعبي الوطني الالبعض من النواب بالمجلس اوقد حاول 
تظلم أو تتمثل في تقديمح آلية اقترتم إف.حفظا لحقوق المترشحين من تعسف المجلس الدستوري

، للرئاسياتقناعها بصحة ملفه للترشحلإأمام نفس الهيئة الدستورية من طرف المترشح إحتجاج
قترح تم ولكن هذا الم.غير واضحةكانت بوثائق جديدة كانت محل شك أو مع إمكانية تدعيم

2004فبراير سنة 7المؤرخ في 04/01القانون العضوي رقم رفضه وقت التصويت على 
بل لم يلزم المجلس الدستوري حتى بتعليل قرار ،السابقالمعدل والمتمم لقانون الإنتخابات

.)4(الرفض

ة في ثورة التحریر ملف أحد المترشحین الذین لم یثبتوا شرط المشاركبإلیھ المشاریتعلق قرار مجلس الدولة -1
. 1954الوطنیة، بالنسبة للمولودین قبل تاریخ أول نوفمبر 

أفریل 15والغریب في الأمر أن قرار مجلس الدولة صدر بعد ثلاث سنوات من إجراء الإنتخابات الرئاسیة في  
. ، مع العلم أن ملفات الترشح تقدم قبل ثلاثة أشھر من إجراء الإنتخابات1999

الھدف من ھذا الطعن ھو الحصول على  منفعة معنویة ومزایا سیاسیة بالدرجة الأولى ولیس مادیة ، ویظھر أن  
.ساعة من إجرائھا 72طالما أن الإنتخابات قد انتھت فعلا بإعلان المجلس الدستوري لنتائجھا الرسمیة بعد 

.تضمن قانون الانتخاباتالم1997مارس06الممضى في 97/07مكرر من الأمر رقم 158ینظر المادة -2
.3، ص 1997مارس 06، مؤرخة في 12الجریدة الرسمیة العدد 

.2004فبرایر سنة 7المؤرخ في 04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 
. 21، ص 2004فبرایر سنة 11، مؤرخة في 09الجریدة الرسمیة العدد 

والمتعلق بالقواعد العامة للمجلس الدستوري 1989أوت 7ي المؤرخ ف89/143ینظر المرسوم الرئاسي رقم -3
.والقانون الأساسي لبعض موظفیھ

.863، ص 1989أوت 07مؤرخة في، 32الجریدة الرسمیة العدد  
.2001أفریل 21مكرر المؤرخ في 01/102المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.05، ص 2001كتوبر أ10، مؤرخة في 58الجریدة الرسمیة العدد 
.2002ماي 16المؤرخ في 02/157والمعدل والمتمم كذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 04، ص 2002ماي 19، مؤرخة في 36الجریدة الرسمیة العدد 
.وینظر أیضا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

. 27، ص 2000أوت 6مؤرخة في، 48الجریدة الرسمیة العدد 
:ما یلي 2004سنة ضافة مكرر من قانون الانتخابات الم158جاء في المادة -4
) 10(یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لمنصب رئیس الجمھوریة بقرار في أجل أقصاه عشرة أیام "

.من تاریخ إیداع التصریح بالترشح
.یبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائیا وفور صدوره
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الجزائري الجديد لم ينص على جواز الطعن في تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخابات و
.)1(قرارات ضبط قائمة المترشحين للإنتخابات الرئاسية 

المجلـس  اتالطعن القضائي في قـرار    لا يمكن القانونية والعملية    تينمن الناحي  هويلاحظ أن 
سواء وقرارته غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن،         الدستوري الذي يبقى في النهاية هو السيد،        

مترشحين للرئاسيات أو بـإعلان القائمـة النهائيـة للفـائز           فيما يتعلق بإعلان القائمة الرسمية لل     
.)2(بمنصب رئيس الجمهورية

:لثالمطلب الثا
مبررات عدم خضوع أعمال السیادة لرقابة القضاء

التي تخـرج   " القاعدة القضائية "نونية في تقرير    اتطغى المبررات السياسية على المبررات الق     
. أعمال السيادة عن رقابة القضاء

في حين يرفض البعض فكرة استبعاد أعمال السيادة من نطاق إختصاص القضاء، خاصـة              ف
والمبررات التي أوجدتها في فرنسا قد زالت نسبيا، وأن القضاء أصبح يتـدخل   ،وأنها فكرة قديمة  

في الكثير من الأمور الحكومية التي كان محظورا عليه الغوص فيها قديما، خاصة بعـد تنـامي             
.إستقلالية القضاءأومبدوتكريس مبدأ المساواةوالرأي ومنح حرية التعبيرطية فكرة الديمقرا

والسلطة التـي  لا فرق بين السلطة التي تمارس الضبط الإداريرأيه بأنه  اهجالاتويدعم هذا   
.لرقابة القضاءومن ثم فإن جميع أعمال الحكومة تخضع، تمارس الحكم

في تقلص مستمر، وأصـبحت فـي       ية أو السيادية  أن نظرية الأعمال السياس    ونويرى آخر 
المهمة مثل حالات الحـرب والعلاقـات الخارجيـة         الوقت الراهن مقتصرة على بعض المسائل     

الدولة لبعض صلاحياته، إضافة إلى بعض علاقات الحكومـة بالـسلطة         ممارسة رئيس حالات  و
.التشريعية

فقـط  تنحـصر فـي   ) الحكومة(تنفيذية  الالسلطةلذلك فإن الأعمال السياسية التي تمارسها     
المتعلقـة بالعلاقـات   الأعمـال ، والمنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعيةالأعمال
.الدولية

ويقدم لهـا  ،يؤيد فكرة أعمال السيادةمن الفقه والقضاء  وعلى عكس الرأي الأول نجد الكثير       
.رجال القانونلغير مقنعة دوماموضوعية وأسس قانونية مبررات 
السيادةأعمالاستبعادمنالحكمةإن: ")3(مصرفيالعلياالدستوريةللمحكمةقرارفيجاءوقد 

تكـون أنبطبيعتهاتقبلوالخارج، ولاالداخلفيالدولةبسيادةتتصلأنهاهيالقضاءولايةمن
تقديريـة سـلطة نفيذيةالتالسلطةتخويلسياسية تبررمن اعتباراتبهايحيطلماللتقاضيمحلا
هـذا فيالتعقيبالقضاء سلطةتخويلدونوسلامتهالوطنلصالحتحقيقًانطاقاوأبعدمدىأوسع

عدم عنفضلاللقضاء،تتاحلاتقديروموازينوعناصرمعلوماتتوافريقتضيذلكلأنالصدد،
".القضاءساحاتفيعلناالمسائلهذهطرحملائمة

مجرد قاعدة قضائية بل أصبحت قاعدة تشريعية بعد أن تبنتها الكثير من            ولم تعد هذه القاعدة     
في قوانينها دون حصر طائفة هذه الأعمال بدقة ودون بيان المعايير التي يمكـن       وأدرجتها  الدول  

ن الإنتخاباتوالمتضمن قان12/01/2012المؤرخ في 12/01العضوي رقم من ھذا القانون138ینظر المادة -1
.09، ص 14/01/2012في ، مؤرخة01الجریدة الرسمیة العدد 

طعن أجاز القانون للمترشحین أو ممثلھم القانونیة في الإنتخابات الرئاسیة، أو أي ناخب في حالة الاستفتاء أن ی-2
. الانتخابفي صحة عملیات التصویت عن طریق إحتجاج یدونھ في محضر الفرز الموجود داخل مكتب 

.12/01رقم للانتخابات عضوي من القانون ال167ینظر المادة -
.33، ص 2، ج الدستوریة، مجموعة الأحكام1975برایرف5 حكم دستوري، جلسة -3
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صراحة تقنـين هـذا     قرر  الذي  المشرع المصري   مثال ذلك   و. الإعتماد عليها من طرف القضاة    
.)2(العربيةمن التشريعاتبخلاف الكثير )1(دأ ـالمب

الحـق  على أنه ليس للقضاء، وعلى قلتها، اكتفت بالنصالقوانين الوضعيةويلاحظ أن هذه 
ومـن ثـم فهـي محـصنة        في أن ينظر في أعمال السيادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،           

من أعمـال  ولا تسمع الدعوى بشأن أي عمل   الدستوري،أو  الإداري  وادي أ بمواجهة القضاء الع  
لقضاء سلطة تأويلها أو تفـسيرها، أو إلغائهـا، أو وقـف تنفيـذها، أو               السيادة، بمعنى أنه ليس   

.أعمال السيادة أم لاالتعويض عنها، ولكن له سلطة تكييف الأعمال لبيان هل كانت من
دة طالما أن قائمة أعمال السياولكن .الاختصاصفإذا وجد أنها من أعمال السيادة أعلن عدم

قائمة الأعمال التي تندرج ضمن أعمال السيادة يبقـى  غير محددة فإنه يكون للقضاء سلطة تحديد     
وله بالتالي سلطة تكييفها بحسب أحد المعايير المقترحة من طرف الفقـه             .من إختصاص القضاء  

عـة  ذات طبي وإذا ثبت له أنهـا      . فإذا ثبت له أنها غير حكومية نظر فيها طبقا للقانون          .والقضاء
.وحكم بعدم الإختصاص،حكومية استبعد النظر في موضوعها

حـد قراراتـه    أفـي    إلى هذا النتيجة  صراحة   وصلأن  الجزائري  وقد سبق لمجلس الدولة     
.)3(النادرة

المختصة بتقرير الوصف القانوني يالمحاكم هأن":قضت محكمة النقضوقد في مصر
يوحينئذ لا يكون لها أ، إذا كان يعد من أعمال السيادةالسلطات العامة وما للعمل الصادر عن

هذا الخصوص لرقابة محكمةيتكييفها فيومحكمة الموضوع تخضع ف. بالنظر فيهاختصاص
.)4("النقض

 ـبكينونة الدولة ومصيرها، دون أن   وعلى العموم فإن هذه الأعمال هي ما يتعلق          لهـا  ضع ي
بمضمونها بما هو عليه الحال في      ضاء ليقوم بذلك، متأثرة   الأمر للق  ا، تارك ا محددا معيار المشرع
.فرنسا

أصلها ين نظرية أعمال السيادة، وإن كانت فأ")5(:ما يليالمصريقرر القضاءوقد
رحابه، إلا أنها يوتبلورت فيالفرنسيساحة القضاء الإداريقضائية النشأة ولدت فيالفرنس

أقرها بنصوصيالحديث الذيا القضائهبداية نظاميرجع إلىيمصر ذات أساس تشريعيف

:1972لسنة 47الدولة المصري رقم من قانون مجلس 11جاء في المادة -1
".عمال السیادةألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة ب"
: 1972لسنة 46من قانون تنظیم السلطة القضائیة رقم 17وجاء في المادة -
الأمر الإداري أو ولھا دون أن تؤوللیس للمحاكم إن تنظر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في أعمال السیادة"

.."توقف تنفیذه
:1959من قانون مجلس الدولة السوري لسنة 12نصت المادة -2
".لا یختص مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة"
:الكویت أنھباء المتضمن قانون تنظیم القض1990لسنة 23كما نصت المادة الثانیة من المرسوم الأمیري رقم -

.."لیس للمحاكم أن تنظر في أعمال السیادة' 
ي المتضمن إنشاء محكمة القضاء الإداري ف1999لسنة 91وأیضا نصت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 

".لطانیةبأعمال السیادة أو بالمراسیم أو الأوامر السلا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة":عماندولة 
. سبقت الإشارة إلیھ. 2871، ملف رقم 2001نوفمبر12ینظر قرار الغرفة الثانیة بتاریخ -3
، ص 19رقممجموعة المكتب الفنيق ، 33س ،364، الطعن رقم 1968مارس 05، جلسة مصرينقض-2

501.
.1101، ص 29رقمفنيمجموعة المكتب الق ، 44، س 545، الطعن رقم 1978أفریل 25جلسة ،ونقض

. 155، ص2رقم ف.م ق ،01لسنة 03، الطعن رقم 1983جوان 25المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ -5
ق، 04سنة ، 048، الطعن رقم  1984جانفي 21وفي نفس المعنى حكم المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ 

. 22، ص 03المكتب الفني رقم 
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يوآخرها ما ورد ف. صلب تشريعاته المتعاقبة المنظمة للمحاكم ومجلس الدولةيصريحة ف
يالسلطة القضائية ومجلس الدولة اللذين إستبعدا أعمال السيادة من ولاية القضاء العاديقانون

يالنأ،نظراً لطبيعة هذه الأعمال،تقتضىيات التعلى السواء تحقيقاً للإعتباريوالقضاء الإدار
يالحفاظ على كيان الدولة، وإستجابة لمقتضيات أمنها فيبها عن الرقابة القضائية وذلك لدواع

.الداخل والخارج ورعاية لمصالحها الأساسية
 ـ يف يوقد وجدت هذه الإعتبارات صدى لدى القضاء الدستور        أخـذت بنظـام   يالدول الت

فيهـا كـل     ةالمحكمة الدسـتوري  فإستبعدت  ، مثل مصر،    القضائية على دستورية القوانين    الرقابة
.المسائل السياسية من نطاق هذه الرقابة

خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعـد أحـد          أن  )1(الدستوري بمصر  ويرى القضاء 
يوجـب إقامـة   يالـذ عمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات صور التطبيق الأمثل لإ  

بحيث تتولى كل مـن هـذه     ،في الدولة  توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية      
من إحـداها  عتداءرسمها دون إيالحدود التيخلعها عليها الدستور وف يالسلطات صلاحياتها الت  

.على الأخرى

، 4رقم مجموعة المكتب الفنيق،12س ، 4، طعن رقم 1990أكتوبر 09،لدستوریة العلیا بمصر المحكمة ا-1
. 524ص 
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:المبحث الثالث
ل السیادة في مواد الجنسیة تطبیقات نظریة أعما

درج الفقه على تعريف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية تربط شخصا معينا بدولـة              
التجـنس  وتتنوع قرارات الجنسية بين قـرار     .معينة، وترتب بموجبها حقوق والتزامات متبادلة     

.ارات الوزاريةوقرار الاكتساب بالزواج وقرار السحب وقرار التجريد وغيرها من القر
الكلمة العليا والقرار السيد في تنظيم مسائل الجنسية دون معقب تملك الدولة لا ريب أن و

على قراراتها، لاسيما منها ما يتعلق بالبث في طلبات التجنس، كما أنها تحدد بمطلق الحرية 
ل في أسس بناء جنسيتها الأصلية وطرق فقدها وتجريدها، ولا يجوز لدولة أخرى أن تتدخ

.تقييدها
تقوم السلطة التنفيذية بأعمال كثيرة لها علاقة بالجنسية، وعادة وفي الجانب الإداري الداخلي 

حسبما هو معمول به في غالب الدول، ومنها دولة ،من يتولى هذه المهام هو وزير الداخلية
الإدارية القرارات فهل تعتبر .مصر، أو وزير العدل كما هو سار في دول أخرى ومنها الجزائر

رقابة قضائية؟ةأيتجاهوبالتالي أحصن ؟عملا من أعمال السيادةالمتعلقة بالجنسية 

:المطلب الأول
إدراج الأعمال المتعلقة بالجنسیة ضمن أعمال السیادة 

أعمال قبيل تعتبر من ) الأعمال الإدارية(ذهبت السلطة التنفيذية قديما إلى أن مسائل الجنسية 
.القضاءإختصاص ورقابة ونتيجة لذلك تخرج من .دةالسيا

سياسـية فـلا    أنه طالما أن الجنسية تتعلق بأمور     من قال )1(جانب من الفقه العربي   وهناك  
.مناص من اعتبارها من صميم أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم

رارات الصادرة في مواد ذاهبة إلى إعتبار الق،أيدت هذا الرأي)2(وبعض المحاكم العربية
وهذا ما سارت إليه محكمة التمييز العراقية، التي اعتبرت في كثير . الجنسية ذات طبيعة سيادية

من القضايا أن السلطة التقديرية لوزير الداخلية واقعة ضمن أعمال سيادة الدولة التي لا يجوز 
.)3(قهالفكثير من الموقف منتقد كثيرا من طرف ذاوه. الاعتراض عليها

من تعدمسائل الجنسيةحين قضت بأن يت ونفس الرأي ذهبت إليه محكمة التمييز في الكو
خروجها عن ولاية ذلك رهـأث،كمـالسيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حأعمال

.)4(المحاكم
تـه  كان مفاد نصوص قانون الجنـسية الكويتيـة ومذكر        ":ومما جاء في هذا القرار ما يلي      

الإيضاحية أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطـابع سياسـي               
وهي بهذا تعد من أعمال السيادة التي تصدر من         . أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته      

ه ه لما كان المطعون ضـد     أنالحكومة باعتبارها سلطة حكم وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم، إلا           
قد أقام الدعوى بطلب تغيير البيانات المتعلقة بجنسيته هو وأولاده من الجنسية الإماراتية إلى فئة               

"الدكتور عز الدین عبد االله-1 ، الجنسیة ومركز الأجانب، مطابع الھیئة ل، الجزء الأو"القانون الدولي الخاص: 
. 587، ص 1978المصریة العامة للكتاب، سنة 

. 1970، سنةحقوقیة ثانیة،35قرار رقم . 1970ینایر22بالعراق بتاریخ محكمة التمییز -2
. 1970، سنة حقوقیة ثانیة،1ج الصادر،6، ، القرار رقم 1970یونیو26وحكم ذات المحكمة بتاریخ 

ر الحریة ، دا"القانون الدولي الخاص وفق القانونین العراقي والمقارن: "الدكتور ممدوح عبد الكریم حافظ-3
. 155و154، ص 1977للطباعة والنشر، بغداد، سنة 

.42/2000، حكم رقم 2000یونیو 26بتاریخ ) الدائرة المدنیة(محكمة التمییز الكویت -4
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فإن المنازعة في هذه الدعوى لا تدور حول اكتـسابهم الجنـسية            " البدون"غير محددي الجنسية    
نها، وإنمـا   الكويتية التي تعد من أعمال السيادة ولا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع بشأ             

حول مدى صحة البيانات التي أثبتها الموظفون المختـصون فـي المـستندات             يدور البحث فيها  
وهي بهذه المثابة لا شـأن لهـا بـأمور          . الرسمية بناء على قرار ذوي الشأن إثباتا لواقع الحال        

...."وتخرج بالتالي عن ولاية المحاكم. الجنسية التي تعد من أعمال السيادة
في هذا الإطار، ومنها حكم المحكمة الإدارية العليـا   صبالمصرية ت محاكم  بعض ال كما نجد   

:، ومما جاء فيه1992ديسمبر 20بتاريخ 
يستمده الإنسان من أحكام الدستور والقـانون ويتـصل        يذات قانونين الجنسية المصرية مركز     إ"

نيها مثلما يحدد الدستور إقليمها     لكيانها وتحديد من هم مواط     يبسيادة الدولة والنظام العام الدستور    
قد تحـيط    يولا يكفى لتوافر مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر الخارجية الت          ،  ونظام حكمها 

تطلبها الدستور والقـانون     يوإنما يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية الت      ،  عادة بالمتمتعين بها  
.)1("الشأنهذا يف

:المطلب الثاني
عمال الجنسیة من طائفة أعمال السیادةإستبعاد أ

القـرارات الإداريـة التـي تـصدر لتنفيـذ          يذهب الرأي الثاني، وهو رأي ندعمه، إلى أن         
لا يـصح اعتبـار مـسائل    حيـث  . التشريعات المنظمة للجنسية تخرج عن نطاق أعمال السيادة   

.الجنسية من أعمال السيادة
ي هذا الشأن لا تكون من الأعمال التي تقوم بهـا           فالقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية ف     

وإنما هي مجرد أعمال إداريـة تبقـى        . الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة      
.خاضعة لرقابة القضاء من أي تعسف أو إنحراف

وهذا لا يمنع من القول، إن للدولة الحق في الرقابة على من سيكون عنصر الـشعب لـديها           
ارا لها، فمن الطبيعي أن يعترف للدولة بحق تنظيم جنـسيتها           ـض من تراه غير نافع أو ض      ورف

فلها دون غيرها حق    . وفقا لمصالحها العليا وظروفها الاجتماعية وأحوالها الاقتصادية والسياسية       
تعيين شروط اكتساب جنسيتها وفقدها ووضع القواعد المنظمة لأحكامها، ولكن لا يجوز التعسف             

من غير المقبول أن تمنع القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من النظر فيهـا           وهذا الشأن،   في  
.أمام القضاء

فالجنسية لا تعتبر من المسائل المتعلقة بسيادة الدولة إلا في مرحلة التشريع وليس في مرحلة               
.ن في ذلكفلا نكرا. فالدولة هي التي تقوم بتحديد شروط اكتساب الجنسية وفقدها. التنفيذ

أما تطبيق السلطة التنفيذية لقواعد قانون الجنسية فيخضع لرقابة القضاء، حيث يتـولى هـذا       
وعمله هذا لا يعد مـساسا بـسيادة        . الأخير الرقابة على توافر الشروط القانونية أو عدم توافرها        

.الدولة، بل هو تطبيق للتشريع النابع من كيان هذه الدولة بالذات
 ـ  يعدبالجنسية أعمالا سيادية    المتعلقة  ائلمسالر كل   ااعتب فإنك  وأكثر من ذل   ا مبالغة وتطرف

، لاسـيما  ضرر بليغ على العديد من الأشـخاص لما قد يترتب عن هذا الاعتقاد من       ،  غير مقبول 

المكتب الفني، مجموعة .ق34سنة ال،3111الطعن رقم ، 1992دیسمبر 20، جلسة المحكمة الإداریة العلیا-1
.342ص ،ق38

قررت محكمة النقض المصریة أن الجنسیة المصریة إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوافر فیھ إحدى فس الإطار وفي ن
.والمحكمة ھي المختصة أخیرا بالفصل في توافرھا. الحالات التي نص علیھا قانون الجنسیة

.، مجموعة أحكام النقض1952أكتوبر 28نقض مصري، الدائرة الجنائیة، حكم بتاریخ 
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الذي أسقطت عنهم الجنسية الوطنية أو جردت منهم  تعسفا أو رفضت منحهم الجنسية الوطنيـة                
.قانونيةرغم توفر الشروط ال

هناك أمور إجرائية لا يمكن تحصينها مثل تسليم شـهادة الجنـسية أو            إضافة إلى ذلك توجد     
.تصحيح الأخطاء المادية في أسماء من حصلوا على الجنسية وغيرها

وما يترتب عليها مـن     ،  وكذلك من غير المقبول إصدار قرارات في سحب أو إسقاط جنسية          
فلا يمكن التسليم مسبقا بعدم تعـسف       . )1(عا لرقابة القضاء  آثار خطيرة، دون أن يكون ذلك خاض      

.الإدارة
خص من رد أي إعتداء على حقه في الجنسية         أي ش حرمان   نحن نؤيد هذا الرأي ونرى أن     و

وهذا قد يفتح   . ومصادره حقه في اللجوء إلى القضاء الوطني يعد صورة من صور إنكار العدالة            
ثـم  . ء إلى القضاء الدولي، وفي ذلك مساس بسمعة الدولـة بابا أمام الأشخاص المتضررين للجو   

نه في ظل عدم وجود تعريف جامع مانع لأعمال السيادة وعدم النص عليها على سبيل الحـصر      إ
وما ترتب عليه من ترك المشرع للقضاء       . في جل القوانين العالمية، فإن هذا يفتح مجالا للاجتهاد        

.سلطة تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة من عدمه
إلى نفي فكرة الطابع العام عن قواعد الجنسية ويرفض أصلا )2("باتيفول"العميد يذهب و

منها إلى ن الجنسية أوثق صلة بالقانون الدولي الخاص خضوع منازعاتها للقضاء الإداري، لأ
ليس كل ما يتعلق عليه فو. من فروع القانون الخاصالعام، خاصة وأنها تعد فرعا القانون

والقول بغير ذلك سيؤدي إلى بقاء القانون العام بالدولة هو بالضرورة من فروع القانون العام، 
وحده فقط مادام أن كل الروابط داخل المجتمع  تنظمها الدولة بما فيها روابط الزواج والطلاق 

.والنسب
كما أن الإحتجاج بسلطات الدولة في مادة الجنسية، وإن كـان صـحيحا بالنـسبة للجنـسية         
المكتسبة التي تدخل في المجال السياسي، ويجوز بالتالي للدولة أن ترفض منح جنسيتها بما لهـا                
من سلطة تقديرية كاملة، وحتى دون تعليل رفضها، إلا أن غير صحيح فيمـا يخـص الجنـسية       

.هي تنظيم ينطبق على كل تتوافر فيه شروطهاالأصلية التي
،ولا يجوز للدولة بصفتها طرفا في الجنسية وتتمتع بسلطات تنظيمية أن تغير طبيعة الأشياء             

إذ أن التمتع بالجنسية الوطنية على أساس النسب بناء على نصوص قانون الجنسية هـو وثيـق                 
قفز عليه مباشرة إلى القانون العام وصـولا        ولا يمكن تجاهل هذا النظام وال     الصلة بنظام الأسرة،  

إلى منع شخص من اللجوء إلى إثبات جنسيته الوطنية على أساس النسب إعتمـادا إلـى فكـرة                  
.أعمال السيادة

وهذا يفيد أن الجنسية بوصفها عنصرا من حالة الشخص لا يتم إحتكار تنظيمها من طـرف                
اسعة، وإن معظم الدول تعترف للفرد بـدوره        الدولة وحدها، وتكون لجهة الإدارة فيها سلطات و       

وهو ما يجعلها أقرب لنظم القانون الخاص، كما أن صـلاحيات الإدارة            . في تنظميها كسبا وفقدا   
مقيدة بعدم الإنحراف في استعمال سلطتها وإلا تعرضت قراراتها للإلغاء مـن طـرف القـضاء           

.المختص
بعـض  فقد يدرج القضاء. رنة وقابلة للتغيروزيادة على ذلك فإن فكرة أعمال السيادة فكرة م      

غيـر تلـك الظـروف      تثـم ت  محددة،  في ظروف وسيادة في وقت معين     الأعمال  ضمن  المسائل  

قررت محكمة النقض المصریة أن الجنسیة المصریة إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوافر فیھ إحدى الحالات التي -1
.والمحكمة ھي المختصة أخیرا بالفصل في توافرھا . نص علیھا قانون الجنسیة

.، مجموعة أحكام النقض 1952أكتوبر 28، حكم بتاریخ ةنقض مصري، الدائرة الجنائی
1-H. Batiffol et Lagarde . droit international privée. Paris . 1923. Tom 1. p 69.
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أعمـال   فمن حق القضاء أن يراجع أحكامه وموقفه ويخرج هذه المسائل عـن           ر،  وختلف الأم تو
.السيادة
المتعلقـة بالجنـسية مـن       الرأي الراجح فقها وقضاء هو أن النظر في المنازعـات         يبقى  و

ولا محل على الإطلاق للقول بأن مسائل الجنـسية         . المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة للأفراد    
إلا لسلّمنا بأن في الإمكان المـساس      وفتخرج بالتالي من ولاية القضاء،       ،تعتبر من أعمال السيادة   

وهو ما لا يعقل، في ظـل    . )1(ابحق الفرد في الجنسية تحت سمع وبصر الدولة، بل برضاء منه          
هيمنة حق الفرد في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه حتى ولو كانت هـذه المـصالح    

.معنوية
يختص لالإدارياالقضاءوفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا في ليبيا بأن

إداري،قرارإلغاءلمطالبةاهكان موضوع هذإذاإلاالجنسيةدعاوىمندعوىفيبالفصل
تقفلاالإداريالقضاءسلطةوأن...عدم المشروعيةعيوبمنبعيبمشوبسلبي،أوإيجابي
.النزاعموضوعفيالفصلإلىتمتدوإنما،المعيبالإداريإلغاء القرارعند حد

سلطة منالهإرادتها الملزمة، بماعنالإدارةجهةتعبيروهوالإداري،القراروحيث أن
يقبل الذيهوعامة،مصلحةابتغاءمعينقانونيمركزإحداثبقصدواللوائح،القوانينبمقتضى

دعوى نطاقمنفإنها تستبعدمباشرةقانونيةآثاراتنتجلاالتيالقراراتأما.فيها الإلغاءالطعن
. )2(الإلغاء

لمحكمة النقض باجتمـاع     جتهاديقرار إ ، في   له سبقالقضاء الفرنسي قد    وجدير بالذكر أن    
القانون العام، وأن المنازعات المتعلقة باكتـساب       مسائل   الجنسية من  تن اعتبر أو،  كامل غرفها 

.الجنسية أو فقدها يتوجب أن تخضع منازعاتها للقضاء الإداري
الثـاني  تمعة بتاريخ   ـكمة النقض بدوائرها المج   ـمحقراربموجب  قد تكرس هذا التوجه     و

وهو القرار الذي أثر بصفة مباشرة في المشرع الفرنسي الـذي  .1921فبراير من سنة   من شهر   
.بصبغة القانون العام1927أوت 10أصدر تشريعه الخاص بمسائل الجنسية بتاريخ 

وقد بررت محكمة النقض الفرنسي رأيها بكون أن الجنسية تأتي ضمن إهتمامـات القـانون               
القانون المحدد لأحد عناصر الدولـة التكوينيـة، أي ركـن           الدستوري بالدرجة الأولى بوصفها     

الشعب فيها، لذلك يتكفل الدستور بقواعد هذا البناء، ويحرص علـى التأكيـد علـى الحريـات                 
.الأساسية للمواطن وعلى حقوقهم

كما أن الجنسية لها علاقة بالقانون الإداري بوصفه القانون المنظم لأجهزة السلطات العامـة              
ن ثم فإن العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها سلطة عامة تخضع بالقواعـد           وعملها، وم 

.)3(القانون العام، ومن ضمنها قواعد تنظيم الجنسية 
وتبعا للمعيار الشكلي المستمد من صفة أطراف العلاقة فيتضح أن الدولة في مسائل الجنسية              

وأن الجنسية تحدد   . ة عامة ذات سيادة   تمارس الإختصاص التشريعي في هذا الشأن بوصفها سلط       
العلاقة السياسية والقانونية لركن الشعب في الدولة، إضافة على أن علاقة الجنسية ذات طبيعـة               

:ذھب البعض من الفقھ إلى إقتراح حل وسط ، وھو تقسیم أعمال الجنسیة إلى قسمین-1
یمكن اعتباره من أعمال السیادة لا یجوز نظره أمام المحاكم وأن یحدد القانون تلك المسائل على:ولالأقسم ال-

.القرار الصادر بمنح الجنسیة أو رفض منح الجنسیةھومثال. سبیل الحصر
تلك التي كل القرارات الصادرة في مسائل الجنسیة عدا القرارات السابق حصرھا مثل مثلفی:أما القسم الثاني-

.مسائل إثبات الجنسیة أو طلب تسلّم شھادة الجنسیة أو سحبھا أو إسقاطھاتنظم
.ق74/54رقم، الطعن الإداري2007نوفمبر18داریة العلیا، لیبیا ، جلسة المحكمة الإ-2
من دستور فرنسا الذي صدر بعد السنة الثامنة من الثورة، والتي 8وقد تأثر قضاء محكمة النقض بنص المادة -2

كان ینظمھا 1804رغم أن تقنین نابولیون المدني لسنة،نصت صراحة على أن الجنسیة تعد من أنظمة القانون العام
.وما بعدھا في الفصل الخاص بالحالة المدنیة8أیضا في المادة 
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والمعروف أنه كلما كان القانون يظـم       . تنظيمية وليس تعاقدية، وقواعدها آمرة ومن النظام العام       
ن موضوعها يخص أشخاص القانون العام كلمـا        مجموعة القواعد القانونية التي تهم الدولة أو كا       
.كانت المنازعات داخلة في إطار القضاء الإداري

ولاشك أن الجنسية تتوافر فيها هذه الميزات، مما يجعلها خاضعة القانون العـام والقـضاء               
إلا أن آثارها فـي    العام ولو ترتبت عنها آثار خاصة بالقانون الخاص بوصفها من عناصر الحالة           

. )1(نون العام أخطر وأولى بالاعتبار، ولاسيما منها الآثار السياسيةالقا
لهذا التوجه القانوني وعدم إقتناعه بـه مـن جميـع        )2(ورغم انتقادات بعض الفقه الفرنسي    

أصر على إتباع رأي محكمة النقض مقتنعا بوجهة نظرها مفضلا          هناك  إلا أن المشرع    النواحي  
بتاريخالصادر  الفرنسية  من قانون الجنسية     124المادة   ؤكده صراحة ا ت المعيار الشكلي، وذلك م   

. )3(1945أكتوبر19

أن الجنسية تقع في دائرة عدة فروع قانونية، ولكنها "باتيفول"وفي هذا الصدد يقول العميد 
وليس كل ما . أوثق صلة بالقانون الدولي الخاص الذي يعد فرعا من فروع القانون الخاص

بالدولة هو بالضرورة من فروع القانون العام، لأن القول بذلك يؤدي إلى إنتفاء القانون يتعلق 
تضمن قواعد من ت، بما فيها القانون الدولي الخاص،الخاص أصلا على اعتبار أن قواعد القانون

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة النقض لا يعد دليلا على .على تطبيقهاهي صنع الدولة وتسهر 
لاسيما وأن جميع فروع القانون الخاص تتضمن أحكام .اج الجنسية ضمن أحكام القانون العامإدر

. عامة ، وحتى القوانين العامة تتضمن في طياتها أحكاما خاصة
منازعات الجنسية تخضع للقضاء الإداري أن الرأي السائد في فرنسا قائما على اعتبار ظل

جانفي 09الجنسية الفرنسي في قانون ديل ـهو تاريخ تع، و1973وليس العادي وذلك لغاية سنة 
.الذي صنف صراحة الجنسية ضمن روابط القانون الخاص، و)المعدل والمتمم(1973

مستندا هذه المـرة علـى      عن الاتجاه السابق لمحكمة النقض الفرنسية        خرج المشرع وبذلك  
الجنسية تخضع وجوبـا  اوىدعوبهذا وصل إلى قناعة مفادها أن . معيار موضوعي وليس شكلي  

موقف تأثر به المـشرع     وهو. )4(لمحكمة الابتدائية الكلية  اللقضاء العادي، وبالذات لاختصاص     
بخلاف بعض التشريعات العريبة التي خولت للقـضاء الإداري صـلاحية نظـر              )5(الجزائري

ةإداري ةقضائيوى  دعلغير أنه من الجائز أن ترفع       ). الدعاوى المجردة (دعاوى الجنسية الأصلية    

ذھب القضاء في مصر إلا القول أن الجنسیة ولئن كانت عنصرا من العناصر المكونة لحالة الشخص فإن -3
. المقصود بالحالة في ھذا المقام ھو الحالة السیاسیة لا العائلیة

.70، الموسوعة الإداریة الحدیثة، رقم 1956نوفمبر 10اریخ محكمة القضاء الإداري، بت
4- H. Batiffol et Lagarde . droit international prive. OP. Cit. p 59.

. ومما جاء في المذكرة الإیضاحیة لھذا القانون أن الجنسیة، وإن اعتبرت سابقا مجرد عنѧصر مѧن عناصѧر الحالѧة           -5
.القانون العامة رغم موضوعھا من المجموعة المدنیةإلا أنھا نظام مستقل من أنظمة

1- Voir l. Article 124  de code civil français.
.المتضمن قانون الجنسیة1970دیسمبر 15المؤرخ في 70/86من الأمر رقم 36ینظر المادة -2

.1570، ص 1970دیسمبر 18، مؤرخة في 105عدد الالجریدة الرسمیة 
.2005فبرایر 27المؤرخ في 05/01تمم بموجب الأمر رقم المعدل والم

.15، ص 2005فیفري 27، مؤرخة 15الجریدة الرسمیة العدد 
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وزيـر الداخليـة   أو الطعـن   )1(وزير العدل على الطعن في قرارات     وتنصب  في مواد الجنسية    
.  )2()كل دولةلمعمول به في حسب النظام ا

: المطلب الثالث
مدى خضوع أعمال رئیس الجمھوریة للرقابة القضائیة

مارسة هذه الـسلطة يـصدر      وفي سبيل م  . )3(يملك رئيس الجمهورية سلطة تنظمية واسعة     
. )4(الرئيس قرارات ومراسيم تنشر في الجريدة الرسمية إلا ما إستثني لطبيعتـه أو لأشخاصـه              

للرقابـة  ،  من حيـث الأصـل    ،  ولاشك أنها من حيث طبيعتها تعد أعمال إدارية مركزية تخضع         
يميـة يـصدر    بأن رئيس الجمهورية في إطار ممارسة سلطته التنظ        الإعتقادولا يجب   . القضائية

، إنما يجوز له إصدار قرارات تعيين فـي         )رئاسية تنظيمة ورئاسية فردية   (فقط مراسيم بنوعيها    
أو حتـى إصـدار تعليمـات        )5(مثلاة داخل مؤسسة الرئاسة   يوظائف معينة أو قرارات تنظيم    

. )6(رئاسية في بعض الأحيان
من الجنسية واسترداد الجنسية     نشير إلى أن قرارات التجنس والتجريد     في مجال الجنسية    و

. )7(بموجب مرسوم رئاسـي   في صور قرار يصدر     وغيرها من الأعمال القانونية تتم في النهاية        
فـي الجريـدة   اوهي أعمال ذات طبيعة إدارية مركزية لا ترتب أثرها إلا مـن تـاريخ نـشره    

زيـر العـدل أو   ومن يتولى توقيع مثل هذه المراسيم هو رئيس الجمهوريـة ولـيس و       . الرسمية
. )8(الوزيرالأول 

، كما قد يرفض طلب التجنس مثلا       المتعلق بالجنسية  وقد يرفض الرئيس توقيع هذا المرسوم     
وقـد  . الوثائق الرسمية الـضرورية افةبكهطلبالمعني  إرفاق  رغم  رغم توفر الشروط القانونية و    

طلبه في الأجـال القانونيـة      يرفض الرئيس طلب استرداد الجنسية رغم ثبوت قيام المعني بتقديم           
.ة المطلوبةيووفق الاوضاع القانون

، السلبية  )المراسيم(رئاسيةوهنا نتساءل عن إمكانية الطعن القضائي في مثل هذه القرارات ال          
.والإيجابية

تعطي الاختصاص لجھات كانت التي 30ألغى المادة 2005یلاحظ أن قانون الجنسیة الجزائري في تعدیلھ لسنة -3
.قة بالجنسیةالطعون في قرارات إداریة متعلالإداري بنظر ءالقضا

إجراءات التقاضي والإثبات في منازعات الجنسیة، ":لمزید من التفصیل حول دعاوى الجنسیة ینظر مؤلفنا-4
. 2008، سنة الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، منشورات ، " دراسة مقارنة

.من الدستور الجزائري النافذ125والمادة 3و2تینفقر85ینظر المادة -3
القرارات والمراسیم الحساسة لا تنشر في الجریدة الرسمیة نظرا لتعلقھا بمسائل تھم أمن الدولة مثل تنظیم بعض -4

كما ھو الحال في تعیین بعض خاص،نظرا لطابعھا ال،ھیاكل وزارة الدفاع وأجھزة الجیش والأمن الوطني
...مستشاري الرئیس أو نظرا لطابعھا السري كاتفاقیات الأسلحة

المحدد لصلاحیات مصالح رئاسة 2001جویلیة 22المؤرخ في 01/197ر المرسوم الرئاسي رقم ینظ-5
.الجمھوریة وتنظمیھا

.18ص،2001یولیو15، مؤرخة في 40الرسمیة العدد جریدةال
. جمھوریة المتعلقة بالانتخاب لرئاسة ال07/02/2004التعلیمة الرئاسیة ، المؤرخة في : ینظر على سبیل المثال-6

.27، ص 2004فبرایر 11مؤرخة في ،09الجریدة الرسمیة العدد 
.، المعدل والمتمممن قانون الجنسیة الجزائري29و23و20و18و13و12ینظر المواد -7
المؤرخ في08/19القانون رقم المعدلة بموجب المعدلة ب1996من دستور الجزائر 8فقرة 77ینظر المادة -8

.المتضمن التعدیل الدستوري2008بر نوفم15
.08ص،2008نوفمبر16فيمؤرخة، 25العددالجریدة الرسمیة
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، أو بـالأحرى    رئـيس الجمهوريـة   مراسـيم   تعد مسألة الطعن بالإلغاء في قرارات و      حيث  
. ، مسألة في غاية الأهمية من الناحيتين الدستورية والقضائية)1(مته أمام القضاءصمخا

فالمراسيم الرئاسية تعتبر من بين الأعمال التنظيمية لرئيس الجمهورية يمارسـها كأصـل             
. )2(السلطة التنفيذية في الدولةممثلا لرأس باعتباره 

امر فـي حـالات     يضاف لها بعض الصلاحيات الإستثناثية المتعلقة بالتشريع عن طريق أو         
.)3(محددة حصرا في الدستور

فـإن  للمنازعات الإدارية في القانون الجزائـري       وبتطبيق المعيار العضوي أو الموضوعي      
،مبدئيا ،، وبالتالي فهي تصلح   ذات صبغة مركزية   المراسيم الرئاسية تعد أعمالا وقرارات إدارية     

الذي يتـولى  ،روعية أمام مجلس الدولةو فحص المشألدعوى الإلغاء أو التفسير    لأن تكون محلا  
.فصل فيها وفقا لأحكام القانونال

يذهب العرف الدستوري والقضائي في الجزائر إلى إستبعاد مراسـيم وقـرارات رئـيس              و
ولم نسمع يوما ما، في حيـاة الجزائـر المـستقلة، أن أحـد              . الجمهورية من أية رقابة قضائية    

د رئيس الجمهورية، ولا حتى ضد رئيس الحكومة أو         الاشخاص أو أحد المحامين رفع دعوى ض      
.  الوزير الأول في الدولة كما أصبح يسمى حاليا في النظام الدستوري الجزائري

ونؤكد بأن العرف هو الذي جرى على ذلك، لأنه لا يوجد أي نـص قـانوني أو دسـتوري           
سه لم يعـف أعمـال      والدستور نف . يحصن أعمال رئيس الجمهورية التنظيمية من رقابة القضاء       

.)4(السطات التنفيذية من الرقابة القضائية وأخضعها جميعها للطعن أمام القضاء دون أي تمييـز             
.)5(وتقويم هذه الأعمال الإدارية هو من صميم عمل مجلس الدولة 

يلجئون إلى  نجد المواطنين في الكثير من الدول مثل فرنسا ولبنان ومصر         من باب المقارنة    و
، رغبة في إلزامه القيام بعمل ما أو إعطاء شيء أو الإمتنـاع             )6(ضد رئيس الدولة   رفع دعاوى 

.عن عمل معين
أو ولا نعتقد أن كل ما يصدره رئيس الجمهورية هو بالضرورة عمل من أعمـال الـسيادة                 

مـن الناحيـة   مراسيم وقرارات رئيس الجمهورية ليست كلها على نفس الأهميـة        لأن الحكومة،
القرارات التـي  نما فقط إتحصن كلها ضد الرقابة القضائية، و أنولا يمكن    ،السياسيةالدستورية و 

، وإنمـا يجـب   تبعا لموضوعه وطبيعته وليس إعتبـارا لـشكله    أعمال السيادة بأنها من   وصف  ت
:زها إلى نوعينيميت

):عمل حكومي(مراسيم ذات طابع سيادي -النوع الأول
لرقابة القضائية، بالنظر إلى أهميتها     ا لرئاسية يخرج عن إطار   وهذا النوع يخرج من الأعمال ا     

ا يتعلق بالعلاقـات الخارجيـة للدولـة،        كل م و. والحصارالهامرسوم إعلان حالة الطوارئ   مثو
أو حل البرلمـان أو     بالعلاقة مع البرلمان وما يتعلق بإجراء الانتخابات أو اللجوء إلى الإستفتاء          و

...و إقالتهاأة متعيين الحكو

نستبعد إجراءات المتابعة الجنائیة لرئیس الجمھوریة أمام المحكمة العلیا للدولة بجنایة الخیانة العظمى تطبیقا -1
.1996المستحدثة في دستور 158لنص المادة 

.2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19القانون رقم من الدستور المعدلة ب125ینظر المادة-2
یشرع رئیس الجمھوریة بأوامر لھا نفس مرتبة القانون في أربع حالات محددة حصرا -3

).حالات3(من الدستور124والمادة ). حالة قانون المالیة(فقرة أخیرة 120المادة ینظر
."ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة":ستورمن الد143جاء في المادة -4
."یؤسس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة":من الدستور2فقرة 152جاء في المادة -5
معظم الطعون القضائیة الخاصة بالجنسیة ترفع ضد رئیس الجمھوریة وضد وزیر العدل في آن واحد وتتعلق -6
.قرارات رفض التجنس وقرارات إسقاط الجنسیة ب

.ق30س1514، الطعن رقم 1982دیسمبر 4جلسة حكم المحكمة الإداریة بمصر، : ینظر على سبیل المثال
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):إداريعمل (مراسيم فردية ذات طابع غير سيادي-النوع الثاني
يمكـن رقابتهـا أمـام      التي  الأعمال الإدارية العادية    فقهاء القانون الدستوري ضمن     ويصنفها

. القضاء بالنظر إلى بساطتها وعدم خطورتها على المجتمع رغم مساسها بحق من حقوق أفرادها             
ويحـق  عني المجتمع ككل، وإنما تخص فردا معينا بذاته في الدولـة لا ت أو قرارات  فهي مراسيم 

. )1(المختصمام القضاء الإداريأطعن فيها أن يمصلحة منها وتوفرات في اللكل متضرر 
وإنما يكتفى بتبليغها، فضلا عن أنها       ،قليلة الأهمة  الرئاسية الفردية  وعادة لا تنشر القرارات   

.)2(ف المراسيم الرئاسية التنظيمية والمراسيم التنفيذية لا تتخذ في مجلس الوزراء بخلا
رئيس الجمهورية قرارا باسـتبعاد شـخص معـين بالـذات            حالة إصدار ومثال ذلك أيضا    

والصفات من حق الاستفادة من العفو الرئاسي رغم أنه يتوفر على كل الشروط المتطلبة قانونـا                
.من العفوخرين الذين استفادواشخاص الآة الأيقبمقارنة ب

وأيضا إصدار قرار بطرد شخص من التراب الوطني رغم عدم متابعته أو محاكمتـه مـن                
.طرف القضاء المختص

المنفعة العامـة  دون مبرر ومثال ذلك أيضا صدور قرار من رئيس الجمهورية بنزع ملكية           
.أو دون تعويض يذكر
توفره على  بحجة عدم   ،اتعسف ،سترداد الجنسية لاشخص معين  بطلرفضومثال ذلك أيضا    

أو سحب الجنسية عنه بطريقة غير قانونية ولكن عـن طريـق مرسـوم              المطلوبة  الشروط  كل  
.رئاسي

يحتمـل أن  هي في الواقع قرارات إداريـة      فمثل هذه القرارات الرئاسية ذات الطابع الفردي        
.جانب شكلهاة من بومعيتكون متعسفة وغير قانونية من حيث مضمونها

رار الإداري  قالحل الأمثل يتمثل في مراقبتها عن طريق القـضاء الإداري، فـال           ولاشك أن   
لدعوى إلغـاء أو دعـوى تفـسير أو دعـوى تقـدير          يكون محلا    ، أيا كان نوع العيب،    المعيب

المراسيم والقرارات الفردية التـي     ويدخل في هذا الإطار   . نفاذالمشروعية أو حتى دعوى وقف      
.في الدولةوالموظفين يناطنحقوق المولها علاقة ب

فلا تكون أبدا محلا لـدعوى      ) الأوامر التشريعية (أما الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية      
قضائية، سواء كان قبل أو بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان في أول دورة موالية، والـذي     

. )3(دون سواهله الحق في رقابتها وتفسيرها هو المجلس الدستوري
الإداري أو الدسـتوري  عكس ما هو جار في الجزائر فإن مقاضاة رئيس أمام القضاء        وعلى
في الدولـة التـي     وبالأخص،  في الدول ذات النظام الجمهوري    ظورة  حوغير م عادية  تعد مسألة   

مقاضاة رئـيس   تبر  عتأما في الدول الملكية ف    .تتبنى نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين      
."الطابوهات"قبيلمنإداريا، ، ولوالدولة
أنها لا تتبنى نظام الرقابة القضائية علـى دسـتورية          من  رغم  على ال  فإنه كمثالفي فرنسا   و

الجزائر، إلا أنه مع     ها مثل ، مثل بواسطة المجلس الدستوري   الرقابة السياسية نظام  القوانين، وإنما   
وى إداريـة ضـد رئـيس الجمهوريـة         ذلك كثيرا ما نجد المواطنين هناك يلجئون إلى رفع دعا         

.مرسوم رئاسي موجب یستثنى من ذلك الأشخاص الذین یشترط الدستور والقانون تعیینھم ب-1
.الجزائري النافذمن الدستور171و170و164و79و78و77و74:ینظر المواد

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 1999أكتوبر 27المؤرخ في 99/240ینظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم -2
. والعسكریة في الدولة

.03ص،1999أكتوبر 31فيمؤرخة، 76الرسمیة العددجریدةال
في حین أنھ س المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمةیشترط قبل ذلك أن یتم إخطاره من طرف رئی-3

.من المستبعد أن یتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمھوریة نفسھ للنظر في مدى دستوریة مراسیمھ
. من الدستور الجزائري الحالي 166ینظر المادة 
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للمطالبة بالتعويض أو المطالبة بإلغاء قراراته ومراسيمه إذا كان فيها مساس بحقـوق وحريـات             
. الحقوق المكتسبةبالمساس منها ما يتعلق هؤلاء المواطنين، وبالخصوص 

.في قضية سـيادية    1919أوت   08ففي دعوى شهيرة فصل مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ         
وتتلخص وقائعها في قيام رئيس الجمهورية بإلغاء رخـصة القيـادة الخاصـة بالـسيد لابـون                 

)Labonne(          يتعلـق بمـنح     1899مارس   10، معتمدا في ذلك على مرسوم قديم صادر بتاريخ
من قرار سحب رخصة قيادتـه      ) Labonne(وقد تضرر السيد لابون     . رخص السياقة وسحبها    

ة طالبا بإلغاء هذا المرسوم لعيب المشروعية، وبالتبعية إلغاء قرار          فرفع دعوى أمام مجلس الدول    
مؤسسا طلبه على أن تنظيم المرور ومنح الرخص وسحبها من إختصاص           . سحب رخصة قيادته  

مـضيفا  . وليس من إختصاص رئيس الدولة) Le maire( ورئيس البلدية )Le prefet(المحافظ 
لا يستند إلى أي نص تشريعي، وبالتالي يجب إلغـاؤه          أن المرسوم المتخذ من طرف هذا الأخير        

.لتجاوز السلطة
وقد رد مجلس الدولة بالرفض مقررا أن رئيس الدولة له سلطة خاصة لاتخاذ التنظيمات 

.)1(على كامل إقليم الدولة، وذلك بدون أي تفويض تشريعي

2- C.E 08 Aout 1919 . Labonne . G.A.J.A . p 160.
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:اتمةـــخ

القضاء الإداري عن   وأحوال خاصة تغل يد   سيادة مجرد نظرية إستثنائية     تعد نظرية أعمال ال   
وفـي زمـن بعيـد      قررها القضاء الفرنسي في أحوال خاصـة        وهي فكرة أو حيلة      .النظر فيها 

بمـا يتماشـى ومـصالح حكامهـا     في الظروف الراهنـة   واستخدمتها  وتلقفتها الكثير من الدول     
. ن نظرية الضرورةأومسؤوليها شأنها ش

ورغم أن الكثير من الفقه الإداري والدستوري يرى أن مبرر منع الولاية عن رقابـة القـضاء              
أقوى من حق الفرد وأن كلاً من الحقـين         على اعتبار أن حق الدولة ليس     ليس له أساس قانوني     

التذرع بمفهوم أعمال السيادة من أجل استبعاد تطبيق حكم القـانون ولا يمكن، مستمد من القانون
.محكومينوكانوا أحكاما لأنه في دولة القانون لا أحد فوق القانونعاد تدخل القضاء، وإب

الأعمال السيادية يؤدي إلي تعطيل حكم القـانون،       الضرورة و التوسع في فكرة  ولا شك أن    
وهو ما الأعمال السيادية، رفع يد القضاء عن رقابة كثير من تصرفات الإدارة تحت ذريعةوإلى 
، وهي المبادئ المقررة   /سيادة القانون مع مبدأ   و،ى مع ضمانات الحقوق والحريات الأساسية     يتناف

الإدارة في جميع الحـالات تملـك       مع أن  ،الدستور ومكرسة في قوانين الدولة    بموجب نصوص 
لمواجهة الظروف، إلا أنه يتعين عليها في هـذه الحالـة أن   هامشا من حرية ملاءمة تصرفاتها

كم القانون، أي يجب أن تكون هناك صلة بين التصرف وبين القانون، وإلا خرجنـا               حتستند إلى 
.الاعتداء الماديمن باب ممارسة السلطة أو الصلاحيات إلى دائرة

، ولا سود فـي جميـع تـصرفات الإدارة    تيجب أن   والمساواة   والمشروعية الشرعية ادئمبف
. ار ضيق جداينبغي أن تبقى نظرية أعمال السيادة إلا في إط

ولـيس  الإدارييقرر ويكيف هذه الأعمال إنما هو القضاء     من يجب أن    وفي النهاية نقول أن     
الاسـتبداد مـن   تفترك أمر تحديد هذه المسائل إلى هذه الأخيرة سيخلق لا محالة حالا           .الإدارة

.والإضطرابلفوضىاإلىدون شك سيؤدي و،والتعسف

مارـتور مقني بن عـالدك
تيارت-جامعة ابن خلدون
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